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 ملخص إلدرإسة 

ي قضإء مجلس إلدولة. 
 
تمثل ؤشكإلية إلدرإسة حول تتنإول إلدرإسة إلحإلية موضوع بعنوإن مبإدئ إلمحإكمة إلإدإرية إلعإمة ف

ي حددهإ إلدستور وإختصإصإت مجلس قضإء 
يعإت إلت  ي تحددهإ إلمحإكم إلإدإرية وفقإ للتشر

إلتعرف على أهم إلمبإدئ إلت 

ي إلمحإكمإت إلإدإرية ؤضإفة ؤلى 
 
ي من خلالهإ يتم تطبيق إلعدل ف

وط إلت  ي تنفيذ إلمحإكمإت إلعإدلة ومإ هي إلشر
 
إلدولة ف

ي مصر وبعض إلبلدإن إلتعرف على إل 
 
ي إلمجتمع. لقد تم إلبحث ف

 
تبة على تطبيق مبدأ إلمحإكمإت إلإدإرية إلعإدلة ف ثإر إلمت 

ي تحقيق عدإلة إلمحإكمإت إلإدإرية. ويعد إلهدف من 
 
إلعربية كإلعرإق. لقد إهتم إلبحث بإلتعرف على دور مجلس إلدولة ف

كمإت إلإدإرية إلعإمة . بإلإضإفة ؤلى معرفة إلأسس إلعإمة إلمحإكمإت إلدرإسة إلحإلية هو إلتعرف علىي كيفية ؤجرإء إلمحإ 

ي قضإء مجلس 
 
ي تفرضهإ إلمحإكمإت إلعإدلة ف

ي تحديد أهم إلمبإدئ إلت 
 
ي قضإء مجلس إلدولة. تكمن أهمية إلبحث ف

 
إلإدإرية ف

ي عدإلة ونزإهة إلقضإء إلذي يقف أ
 
، كمإ أنه يمثل إلدولة، حيث بتطبيق تلك إلمبإدئ تكون ضإمنإ قويإ ف مإمه إلمحكومي  

ؤشإرة لتطبيق مبدأ إلمسإوإة بي   إلمحكومي   ؤضإفة ؤلى أهمية إلموضوع من إلنإحية إلعإلمية، ؤذ تسعى كإفة إلدول ؤلى تطبيق 

م سيإدة إلقإنون وتطبق مبإدئه بطريقة صحيحة وكذلك إلتعرف  ي تحت 
إلمحإكمة إلعإدلة حت  تتسم بإلدول إلديمقرإطية إلت 

ي ؤطإر إلموإثيق  على
 
أهم إلرإء إلبحثية حول إلمحإكمة إلعإدلة وأهم إلهيئإت وإلمنظمإت إلدإعمة لحقوق إلإنسإن ف
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ي تفتقرهإ 
يعية إلت  وإلمعإهدإت إلدولية كإلإعلان إلعإلمي لحقوق إلإنسإن ؤضإفة ؤلىي تقديم إلعلاج للعديد من إلمسإئل إلتشر

يعة إلإسلا  إئع إلحديثة  مقإرنة بإلشر ي ولا يتضح ذلك ؤلا من إلشر
ت إلمتهم برئ ؤلى أن تثبت ؤدإنته بحكم قضإئ  ي إعتتر

مية إلت 

ي قضإء مجلس إلدولة. 
 
ي تحدد إلمحإكمة إلعإدلة ف

 خلال إلتعرف على أهم إلمبإدئ إلت 

Abstract  

The present study deals with the topic “Principles of general administrative prosecution in the 

judiciary. The study is problematic about the identification of the most important principles 

established by the administrative courts in accordance with the legislation established by the 

Constitution and the competence of the State Judicial Council to implement fair trials and the 

conditions under which justice is applied in administrative trials, as well as the implications of 

the application of the principle of fair administrative trials in society. Research has been carried 

out in Egypt and some Arab countries such as Iraq. The research was interested in learning 

about the role of the State Council in achieving the fairness of administrative trials. The aim of 

the present study is to identify how public administrative trials are conducted. In addition to 

knowing the general grounds of administrative trials in the State Council. The importance of 

research is to identify the most important principles imposed by fair trials in the State Council’s 

judiciary justice and impartiality of the judiciary before those sentenced, It also serves as a 

reference to the application of the principle of equality between governed persons, as well as 

to the topic’s universal relevance “All States shall endeavor to apply a fair trial so that it is 

characterized by democratic States that respect the rule of law and apply its principles 

correctly, as well as to identify the most important research opinions on a fair trial and the 

most important bodies and organizations that support human rights within the framework of 

international instruments and treaties such as the Universal Declaration of Human Rights, as 

well as to provide treatment for many legislative issues that are lacking in modern law as 

Islamic law, which considers an innocent to an innocence to a court sentence. 
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 قدمة م

ي تتكون عن معت  محدد ممإ يعطي تعريفإ نوعيإ به أمإ إلكليإت فهي أعم وأفهم من 
تعد إلمفإهيم هي إلصورة إلذهنية إلت 

 . 
ً
 أم سلبيإ

ً
إلمفإهيم، حيث أنهإ لا تقتصر على توضيح إلمعت  إلمرإد معرفته فقط وإنمإ تحدد أهميته وأثره سوإء كإن ؤيجإبيإ

 لأهمية إلم
ً
حإكمإت إلعإدلة حيث يجب أن يحإكم إلمتهم مهمإ كإنت قضيته بشكل عإدل وفقإ للقإعدة ومن ثم ونظرإ

إلقضإئية أن إلمتهم بريء ؤلى أن تثبت ؤدإنته بطرق يقينية لا جدإل فيهإ ممإ يحقق نزإهة إلقضإء ويزيد من ثقة إلنإس نحوه. 

ي تحددهإ إلم
ي حددهإ إلدستور تمثل ؤشكإلية إلدرإسة حول إلتعرف على أهم إلمبإدئ إلت 

يعإت إلت  حإكم إلإدإرية وفقإ للتشر

ي 
 
ي من خلالهإ يتم تطبيق إلعدل ف

وط إلت  ي تنفيذ إلمحإكمإت إلعإدلة ومإ هي إلشر
 
وإختصإصإت مجلس قضإء إلدولة ف

ي إلمجت
 
تبة على تطبيق مبدأ إلمحإكمإت إلإدإرية إلعإدلة ف مع.  ووفقإ إلمحإكمإت إلإدإرية ؤضإفة ؤلى إلتعرف على إلثإر إلمت 

ي يقوم مجلس قضإيإ 
ي إلمحإكمة إلإدإرية إلعإدلة إلت 

 
لهذإ إلمنطلق تتضمن هذه إلدرإسة تسليط إلضوء على أهم إلمبإدئ ف

إلدولة بإلنظر فيهإ ومإهية إلمحإكمة إلعإدلة وإلأثر إلذي ينعكس على إلمجتمع وإلأفرإد من خلال تطبيق إلمحإكمة إلعإدلة. 

فصل بتوضيح مفهوم وأهدإف كلا من إلمحإكمإت إلإدإرية وقضإء مجلس إلدولة وأهمية تلك ولهذإ فسوف يهتم ذلك إل

ي تحقيق إلمحإكمإت إلإدإرية، ومن ثم تم تقسيم هذإ إلفصل ؤلى مبحثي   وإحتوى كل مبحث على مطإلب يتم من 
 
إلهيئة ف

 خلالهإ توضيح مفإهيم وكليإت إلمحإكمإت إلإدإرية إلعإدلة ومبإدئهإ. 

 لدرإسة وتسإؤلاتهإمشكلة إ

ي حددهإ إلدستور 
يعإت إلت  ي تحددهإ إلمحإكم إلإدإرية وفقإ للتشر

تمثل ؤشكإلية إلدرإسة حول إلتعرف على أهم إلمبإدئ إلت 

ي 
 
ي من خلالهإ يتم تطبيق إلعدل ف

وط إلت  ي تنفيذ إلمحإكمإت إلعإدلة ومإ هي إلشر
 
وإختصإصإت مجلس قضإء إلدولة ف

ي إلمجتمع. إلمحإكمإت إلإدإرية ؤضإفة 
 
تبة على تطبيق مبدأ إلمحإكمإت إلإدإرية إلعإدلة ف  ؤلى إلتعرف على إلثإر إلمت 

 تسإؤلات إلدرإسة

ي قضإء مجلس إلدولة؟
 
 مإ هي مبإدئ إلمسإوإة وإلعلانية وإلحيإدية ف

ي قضإء مجلس إلدولة؟
 
 مإهي مبإدئ إلدفإع وإلاعلان وإلشعة ف
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 أهدإف إلدرإسة

ية هو إلتعرف علىي كيفية ؤجرإء إلمحإكمإت إلإدإرية إلعإمة . بإلإضإفة ؤلى معرفة إلأسس إلعإمة إلهدف من إلدرإسة إلحإل

ي قضإء مجلس إلدولة. 
 
 إلمحإكمإت إلإدإرية ف

 أهمية إلدرإسة 

ي قضإء مجلس إلدولة، حيث بتطبيق تلك 
 
ي تفرضهإ إلمحإكمإت إلعإدلة ف

ي تحديد أهم إلمبإدئ إلت 
 
تكمن أهمية إلبحث ف

، كمإ أنه يمثل ؤشإرة لتطبيق مبدأ إلمسإوإة  إلمبإدئ ي عدإلة ونزإهة إلقضإء إلذي يقف أمإمه إلمحكومي  
 
تكون ضإمنإ قويإ ف

بي   إلمحكومي   ؤضإفة ؤلى أهمية إلموضوع من إلنإحية إلعإلمية، ؤذ تسعى كإفة إلدول ؤلى تطبيق إلمحإكمة إلعإدلة حت  تتسم 

م سيإدة  ي تحت 
إلقإنون وتطبق مبإدئه بطريقة صحيحة وكذلك إلتعرف على أهم إلرإء إلبحثية حول بإلدول إلديمقرإطية إلت 

ي ؤطإر إلموإثيق وإلمعإهدإت إلدولية كإلإعلان إلعإلمي 
 
إلمحإكمة إلعإدلة وأهم إلهيئإت وإلمنظمإت إلدإعمة لحقوق إلإنسإن ف

 لحقوق إلإنسإن

 منهج إلدرإسة

ي قضإء مجلس إلدولة، سوف يتم إلاعتمإد على إلمنهج إلمقإرن، من 
 
أجل إلتعرف على مبإدئ إلمحإكمة إلإدإرية إلعإدلة ف

ي قضإء مجلس إلدولة 
 
ي تحقق إلمحإكمة إلإدإرية إلعإدلة ف

وذلك من خلال مقإرنة أوضإع إلسلطة إلقضإئية وأهم إلمبإدئ إلت 

ي دولة مصر ومقإرنة ذلك بدولة إلعرإق، ومن ثم تحديد أوجه إلشبه وإلاختلاف بي   إ
 
لسلطة إلقضإئية وأهم مبإدئ ف

ي تحقيق محإكمة ؤدإرية عإدلة. 
 
 إلمحإكمة إلإدإرية إلعإدلة، وكيف يمكن إلاستفإدة من تطبيق إلقإنون إلإدإري ف

 إلمفإهيم  

هإ عن  ي لتميت  
ي ينطبق عليهإ إللفظ تحديدإ يكف 

ي تحدد إلموضوعإت إلت 
يقصد بإلمفإهيم بأنهإ مجموع إلصفإت إلت 

ي حإجة ؤلى درإسة إلمفإهيم، حيث أن إلكثت  من إلمشإكل تنتج عن عدم تحديد إلمفإهيم، إلموضوعإت إلأخرى
 
، ونحن ف

إ من نزإعإت إلنإس سببه ألفإظ مجملة   لتضييق دإئرة إلخلاف أو ؤزإلته حيث تجد كثت 
ً
 رئيسيإ

ً
فإلوعي بإلمفإهيم يعتتر مدخلا

ي يهتم إل
ي مجإل إلقضإء بتوضيح معنإهإ هو مفهوم إلمحإكمإت مبتدعة أو معإنٍ مشتبهة، ومن أهم إلمفإهيم إلت 

 
بإحثون ف

 (.011، ص4102إلإدإرية إلعإدلة وأهم مبإدئهإ، وهذإ يرتبط بتوضيح مفهوم قضإء مجلس إلدولة )إلشيإب؛ أبو حمور، 
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 مفهوم إلمحإكمة إلإدإرية إلعإدلة.  

ي من خلالهإ يت
حقق مفهوم حق إلإنسإن، حيث أنهإ ترمز ؤلى ذلك تعد إلمحإكمة إلعإدلة هي وإحدة من أهم إلمفإهيم إلت 

ي دستورهإ إلعدل وإلشفإفية عند إلتعإمل معه ؤلى أن يثبت خطأه 
 
، فكل ؤنسإن مهمإ أخطأ يجب أن تحقق له إلدولة ف إلمعت 

ي محإكمة عإدلة حت  يتمكن من ؤثبإت جريمته أو نف
 
يهإ فيعإمل ويعإقب وفقإ للقإنون، ولهذإ فؤن إلدولة تكفل للمتهم إلحق ف

ي 
 
معإملة حسنة تحفظ له كرإمته وإنسإنيته أمإم إلجميع ؤلى أن تثبت ؤدإنته بوسإئل ؤثبإت قطعية فيعإقب وفقإ للقوإني   ف

 :   على إلنحو إلتإلىي
ي هذإ إلمطلب على مفهوم إلمحإكمإت  إلعإدلة من خلال تقسيمه ؤلى فرعي  

 
 إلدولة ومن ثم سنتعرف ف

 مفهوم إلمحإكمإت إلإدإرية.  

: تعريف إلمحإكمإت إلإدإرية. 
ً
 أولا

ي منإزعإتهم  إلمتنوعة . 
 
ي إللغة بإنهإ إلمخإصمة بحيث يتم إللجوء إلىي إلحإكم ليتحكموإ ف

 
 تعرف إلمحإكمة ف

ي تتإبع بنظإم معي   يفرضه إلقإنون للفصل 
ي بإنهإ مجموعة من إلاعمإل إلإجرإئية إلت 

إمإ لفظ إلمحإكمة فيعرف بإلبعد إلإجرإئ 

ي إلت   
 
ي تست  وفق خلال إعمإل يقوم بهإ إلخصوم ومن يمثلهم. ويقوم ببعضهإ ف

ي تنشإ من إلمطإلبة إلقضإئية وإلت 
إع وإلت 

ي 
 
ي ف

ي حددهإ إلنظإم إلقإنوئ 
ي ومن يعإونه وتنتهي عند صدور إلحكم تعتتر إلمحإكمإت إلإدإرية أحد أنوإع إلمحإكمإت إلت 

إلقإض 

إ لمإ تطلبه إلدولة مصر وأقرهإ إلدستور وهي تعرف بأنهإ: فهي 
ً
لمإن وفق سلطة شبه قضإئية ينظمهإ إلقإنون إلذي يصدره إلتر

وتتغت  وفق إلمهإم إلقضإئية، وهي تختلف عن إلمحإكمإت إلعإدية، وقد جإءت فكرة ؤنشإؤهإ من أجل تخفيف إلحمل إلزإئد 

 (.051، ص 4102،إلذي تتحمله إلمحإكم إلعإدية، ومن ثم كإنت لهإ أنوإع ومن ضمنهإ )أحمد؛ إلطبإخ

 إلمحكمة إلإدإرية إلمركزية.  _

 إلمحكمة إلإدإرية للولاية.  _

كة.  _  إلمحكمة إلإدإرية إلمشت 

ي إلمنإزعإت إلخإصة بإلموظفي   غت  أن طعون 
 
ي تتولى إلنظر ف

فإلمحكمة إلإدإرية: تمثل لجإن ؤدإرية ذإت إختصإص قضإئ 

ع ؤلى ؤلغإء إللجإن  إلموظفي   بقرإرإت هذه إللجإن أمإم محكمة إلقضإء إلإدإري زإد من عبء هذه إلمحكمة ممإ حدإ بإلمشر

ي 
ي إلمسإئل إلت 

 
إلقضإئية وإنشإء محإكم ؤدإرية تحل محلهإ تتوزع على إلوزإرإت أو إلمصإلح إلعإمة هذإ ؤلى جإنب فصلهإ ف
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ي تنشأ عن إلعقود 
ي وإلثإلث بإلإضإفة ؤلى إلمنإزعإت إلت 

ي حإلة عدم بلوغهإ تتعلق بإلموظفي   على إلمستويي   إلثإئ 
 
إلإدإرية ف

ع لم يحدد أمإكن لإنشإئهإ . وإلمحإكم إلإدإرية قد تم ؤنشإئهإ بمقتض  قإنون رقم  إلنصإب، ولا يوجد مقر ثإبت لهإ فإلمشر

ي  89/14
 
ي كإنت تإبعة للمجإلس إلقضإئية، وبتإري    خ  0889-15-01إلمؤرخ ف

 0889-00-02لتحل محل إلغرف إلإدإرية إلت 

وإلذي أنشأ محكمة ؤدإرية تنصب عند  89/14إلمتضمن كيفيإت تطبيق إلقإنون رقم  89/053إلتنفيذي رقم صدر إلمرسوم 

ي من أجل 
ي تصدر بشكل نهإئ 

ي ؤلغإء إلقرإرإت إلإدإرية إلت 
 
هإ. وهي تختص بأن تقوم بإلفصل ف ورية لست  توفر إلظروف إلصر 

قية أو بمنح إلعلاوإت أ ي إلوظإئف إلعإمة أو إلت 
 
ي تصدر من أجل ؤحإلة إلموظفي   إلتعيي   ف

و إلقيإم بإلغإء إلقرإرإت إلت 

، وذلك للموظفي   من إلدرجة إلثإنية  ي
إلعموميي   ؤلى إلمعإش أو إلاستيدإع أو إلفصل من إلعمل بغت  وجه حق وبشكل تعسف 

لتهم وإلمطإلبة بإلتعويض نتيجة عن ذلك. هذإ ؤلى جإنب أنهإ تعمل على إلفصل  ي مت  
 
ي تتعلق وإلثإلثة ومن ف

ي إلمنإزعإت إلت 
 
ف

ي حإلة ؤذإ كإنت قيمة 
 
إم أو إلأشغإل إلعإمة أو إلتوريد أو أي عقد ؤدإري آخر ف بإلمرتبإت وإلمعإشإت وإلمكإفآت أو بعقود إلالت  

ي أحوإل إلعإملي    . إلمنإزعإت لا تتجإوز إلخمسمإئة جنيه
 
ي تتعلق بإلفصل ف

وبإلتإلىي فهي لهإ إلعديد من إلاختصإصإت، وإلت 

ي لهم من منإصبهم وذلك من دون وجود 
لتهم ؤذإ تم إستخدإم إلفصل إلتعسف  ي مت  

 
بإلدولة من إلدرجة إلثإنية وإلثإلثة ومن ف

ي حإلة حرمإنهم من إلمعإش أو من مكإفأة نهإية إلخدمة أو ؤذإ كإنت إلعقود إلإدإرية ذإت قيمة مإلية أقل من 
 
دليل ضدهم أو ف

 خمسمإئة جنيه. 

: إختصإصإ
ً
 ت إلمحكمة إلإدإريةثإنيإ

 (:91، ص4103ومن إختصإصإت إلمحكمة إلإدإرية مإ يلىي )إسمإعيل، 

 :
ً
 إلقرإرإت إلإدإرية  أولا

 
ي يقدمهإ ذوي إلشأن بإلطعن ف

 طلبإت ؤلغإء إلقرإرإت إلت 
 
تعمل إلمحكمة إلإدإرية على إلفصل ف

قية أو بمنح إل  إلوظإئف إلعإمة أو إلت 
 
ي يقدمهإ إلموظفون إلعموميون بإلغإء إلنهإئية إلصإدرة بإلتعيي   ف

علاوإت وإلطلبإت إلت 

 . ي  إلقرإرإت إلإدإرية إلصإدرة بإحإلتهم ؤلى إلمعإش أو إلاستيدإع أو فصلهم بغت  إلطريق إلتأديتر

 :
ً
 إلمنإزعإت إلخإصة بإلمرتبإت وإلمعإشإت وإلمكإفآت إلمستحقة للموظفي   إلعمومي   أو من يرثه  ثإنيإ

 
 م. كمإ تقوم بإلفصل ف

 :
ً
إم أو إلأشغإل إلعإمة أو إلتوريد أو بأي عقد ؤدإري آخر.   ثإلثإ  إلمنإزعإت إلخإصة بعقود إلالت  

 
كمإ أنهإ تعمل على إلفصل ف

ي ست  إلعمل ممإ يؤدي ؤلى 
 
ي إلدولة وأي مشكلة تتعلق بهم ف

 
ي تهم إلموظفي   ف

ومن ثم يتضح أنهإ تهتم بكإفة إلأمور إلت 

 إلإدإري بحيث يتم ؤصدإر قرإر شي    ع.  تقديمهم إلشكوى ؤلى إلقضإء

إت إلمحإكمة إلإدإرية عن إلمحإكمإت إلعإدية  : ممت  
ً
 ثإلثإ
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ي )بعلوشة، 
ي يمكن توضيحهإ فيمإ يأئ 

ي إلعديد من إلنقإط وإلت 
 
 (:411، ص4103هي تختلف عن إلمحإكمة إلعإدية ف

ي قضإيإ محددة خإصة بإلخدمة ممإ يجعلهإ تمثل سلطة  _
 
قضإئية محدودة يمكنهإ ؤصدإر أنهإ تختص بإلحكم ف

 إلحكم وفقإ لسيإسة إلإدإرة بهإ. 

ي تحكم فيهإ.  _
ي إلقضإيإ إلت 

 
م بمرإجعة إلسوإبق ومبإدئ إلحكم وإلإغلاق إلحكمي ف  لا تلت  

 لذلك فهي  _
ً
ي إلدولة وإنمإ أسست وفقإ لقإنون معي   ووفقإ

 
ي توجد ف

لا تعد من إلمؤسسإت إلقضإئية إلأسإسية إلت 

 قضإئية محدودة. تتمتع بصلاحيإت 

 لا يجب إتبإعهإ قوإعد إلإثبإت وإلإجرإءإت إلجنإئية.  _

ي تعرض عليهإ.  _
ي إلقضإيإ إلت 

 
 تتولى وظإئف ؤدإرية أخرى ؤلى جإنب فصلهإ ف

 هي هيئة تنفيذية ؤلى جإنب كونهإ هيئة قضإئية.  _

ي    ع.  _  لا يمكنهإ تقرير صلاحية إلتشر

 تتولى إلقيإم بإلتحقيق ؤلى جإنب مهمتهإ إلقضإئية.  _

ي بعض إلأحيإن تقرر إلأحكإم وفقإ للسيإسة.  _
 أحكإمهإ غت  موضوعية، فف 

 أعضإء إلمحكمة بهإ لا يلزم أن يكونوإ مدربي   على إلقوإني   إلقضإئية.  _

إع إلذي يفصل فيه.  _ ي إلت  
 
ي إلذي يختص بإلحكم قد يكون طرفإ ف

 إلقإض 

ي إلمحإكم إلعإدية ولكن تمتلك بعضهإ فقط.  _
 
 لا تمتلك كإفة مإ يوجد ف

وط وأحكإم خدمة إلأعضإء ورئيس  _ ي مدة وشر
 
لا يطبق بهإ مبدأ إستقلال إلقضإء بحيث يتدخل إلجهإز إلتنفيذي ف

 مجلس إلإدإرة مع وجود ضمإنإت دستورية تتضمن تحقيق عمل إلسلطة إلتنفيذية. 

 تأخذ أحكإمهإ بشكل شي    ع وفعإل.  _

 أقل تكلفة من إلمحكمة إلعإدية.  _

 ة وقإنونية عن كونهإ وظيفة. تعد وظإئفهإ أكتر مقإربة نظري _
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وبإلتإلىي فهي تمثل هيئة شبه قضإئية نظرإ لمحدودية أحكإمهإ وإختصإصإتهإ إلمحددة بموضوعإت ترتبط بإلموظفي   هذإ  

إع ممإ يجعلهإ تختلف  إمهإ بإلمعإيت  إلأسإسية للمحإكمة، كمإ أن إلمختصة بهإ تتدخل بي   أطرإف إلت    
ؤلى جإنب عدم إلت 

 عن إلمحإكمإت إلعإدية. بدرجة ملحوظة 

 

: مفهوم إلمحإكمإت إلعإدلة.  ي
 إلفرع إلثإئ 

ولكي ينطبق على إلمحإكمة أيإ كإن نوعهإ سوإء كإنت ؤدإرية أو جنإئية أن تحقق إلعدل من ورإء إنعقإدهإ سوإء بإثبإت حق 

وط إلمحإكمإت إلعإدلة وكي ي ذلك إلفرع على شر
 
ف تكون إلمحإكمإت إلإدإرية إلمتهم أو ؤثبإت تهمته، ومن ثم سوف نتعرف ف

 عإدلة على هذإ إلنحو: 

: تعريف إلمحإكمة إلعإدلة 
ً
 أولا

ي إلوإقع على حقوق إلمتهم من ؤحإطته علمإ بإلتهمة ؤلى إلإستعإنة بمحإم 
 
ي تشتمل ف

ي إللغة بإنهإ تلك إلت 
 
وتعرف إلمحإكمة ف

ي 
 
ي إلأحكإم وف

 
ي حإلة ؤخفإق إلعدإلة وأن تكون ؤلى عدم تعرضه لخطر إلعقإب أكتر من مرة ؤلى حق إلطعن ف

 
 إلتعويض ف

م  ي تحقق للمتهم حقوقه كؤنسإن حر، فتحت 
إلمحكمة حيإدية مستقلة لا تأثت  عليهإ. إلمحإكمة إلعإدلة هي تلك إلمحإكمة إلت 

وعية إلقإنون و  م مشر ي ظل دولة تحت 
 
سيإدته آدإميته وفقإ للقإنون إلدولىي لحقوق إلإنسإن، ولا تتم تلك إلمحإكمإت ؤلا ف

وإلقضإء فيهإ هو هيئة مستقلة بذإتهإ ومحإيدة ولا لأحد سلطإن عليهإ.  وتلك إلعدإلة لا تقتصر على إلمحإكمة بل تبدأ من 

إءة أو بإلإدإنة )غمسون،  (. ومن ثم فلكل 51، ص4101لحظة ؤلقإء إلقبض على إلمتهم ؤلى حي   ؤصدإر إلحكم سوإء بإلتر

ي محإكمة عإدلة، حيث
 
ي للمحإكمة  ؤنسإن إلحق ف

ين، حيث أصبح إلمعت  إلحقيف  بدأ إلاهتمإم بتطبيق ذلك منذ إلقرن إلعشر

ي إلموإد من 
 
، حيث وردت إلنص بهإ صرإحة ف ي  00إلىي  7إلعإدلة أمر وإضح وعإلمي

 
ي إلإعلان إلعإلمي لحقوق إلإنسإن وف

 
ف

 من إلاتفإقية لحقوق إلإنسإن.  3و 5من إلعهد إلدولىي وإلمإدتي    02إلمإدة 

ي يتمتع بهإ إلمتهم ثإ
: إلصلاحيإت إلت 

ً
 نيإ

أن كل إلنإس متسإوين أمإم إلقإنون ومن ثم يكفل لهم إلقإنون إلحمإية دون أن يفرق بي   أحدهم على أسإس أي عنصر  _

 .  من عنإصر إلتميت  
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إءة للمتهم فهو بريء ؤلى أن توجد أدلة وإقعية تثبت ؤدإنته وإرتكإبه لجرمه حت  ي _ إم بمبدأ إلتر  
 نإل إلعقإب إلمنإسب. إلالت 

 من حق إلمتهم أن يطلع على كإفة إلخإصة بإلقضية.  _

ي من ضمنهإ مإ يلىي )سيف، 
 (:0، ص4104وإضإفة ؤلى ذلك يحق للمتهم حصوله على عدد من إلحقوق وإلت 

ؤنسإنيته معرفة إلمتهم وتبصرته بحقوقه، وهذإ هدف أسإسي نصت عليه كإفة إلمعإيت  إلدولية، كمإ أنه يحقق للمتهم  -0

ي مرحلة إلاستجوإب أو أمإم إلمحكمة. 
 
 سوإء كإن ف

ي  -4
معرفة إلمتهم بسبب ؤلقإء إلقبض عليه وذلك نظرإ لمحإكمته لهذإ إلارتكإب، ومن ثم يجب ؤبلاغ إلمتهم بإلجريمة إلت 

 قإم بإرتكإبهإ وإلموجه ؤليه إلاتهإم من أجلهإ. 

 عن مسمع أي  يحق للمتهم أن يختإر محإمي من أجل توكيله للدفإع عنه -0
ً
وله حق إلمنإقشة معه حول إلقضية بعيدإ

ط إلعإدلة.   شخص آخر، وإذإ لم يتحقق ذلك إلعنصر فقدت إلمحكمة شر

ي حرصإ على سلامته إلبدنية، وهذإ  -2
يحق للمتهم أن يعإمل معإملة حسنة وجيدة ولا يتعرض ؤلى إلإهإنة أو إلتعذيب إلبدئ 

م بحيث لا يجب معإملة إلمتهم معإملة قإسية أو غت   0829إلعإلمي عإم مإ نصت عليه إلمإدة إلخإمسة من إلإعلان 

 ؤنسإنية أو مهينة. 

 لا يحق إلتصديق على أقوإل إلمتهم تحت إلتعذيب.  -5

ي تحقق محإكمة عإدلة. 
: إلمبإدئ إلت 

ً
 ثإلثإ

 مبدأ إلمسإوإة أمإم إلقضإء 

ي 
ي توجد على قمة إلمبإدئ إلت 

تحقق إلمحإكمإت إلعإدلة حيث أن إلقضإء هو إلملاذ  سعد ذلك إلزبدة من أهم إلمبإدئ إلت 

يعإت  إلمن لدفإع إلإنسإن عن حقوقه وهو مبدأ مدرسته كإفة إلموإثيق إلدولية وإلإقليمية ؤلى جإنب إلدسإتت  وإلتشر

 : ي من ضمنهإ مإ يلىي
 إلوطنية. كمإ أن هنإك مجموعة من إلمبإدئ بتوإفرهإ تكون إلمحإكمة عإدلة وإلت 

ع  ية مبدأ إلشر

وعية أي لجريمة ولا عقوبة ؤلا من خلال وجود نص  لكي تكون إلمحإكمة متصفة بإلعدل يجب أن تحقق مبدأ إلمشر

صري    ح بذلك نإتج عن أدلة يقينية تثبت ؤدإنة إلمتهم وإرتكإبه للجريمة وإلا فقد إلقضإء مصدإقيته وثقته من عإمة إلنإس فإذإ 

 تتصف بإلعدل وكإن حكمهإ غت  صإئب على إلمتهم.  لم تعمل إلمحكمة على تطبيق ذلك إلمبدأ لم
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عية ؤلى سيإدة إلقإنون بإلمعت  إلعإم، أي أن جميع إلأشخإص إلذين يعيشون على أرض إلدولة، بإلإضإفة  كمإ يشت  مبدأ إلشر

إ بإلقوإني   وإلقوإعد إلحإلية للدول
ً
موإ أيض ة وأمإ بإلنسبة لمبدأ ؤلى إلأجهزة إلثلاثة وجميع وكإلاتهم وإدإرإتهم، يجب أن يلت  

ي إلذي تطبقه 
ي أن سلوكيإت إلأجهزة إلإدإرية وإجرإءإتهإ إلإدإرية تخضع للنظإم إلقإنوئ 

عية إلأجهزة إلقضإئية إلإدإرية، فيعت  شر

ي قوإعدهإ إلمختلفة. 
 
 إلدولة عمومإ ف

إءة   مبدأ أصل إلتر

ي إلتعإمل مع إلمتهم على أنه بريء ؤلى أن تثبت دإنته، وهذإ 
 
ي تقر بأن إلمتهم بريء ؤلى  إلأصل ف

وفقإ للقإعدة إلقإنونية إلت 

ي مصلحة إلمتهم، كمإ لا 
 
ع دومإ ف أن يتم ؤثبإت ؤدإنته وفقإ لأدلة قطعية ممإ لا تدع مجإلا للشك حيث أن إلشك يفشه إلمشر

 شكليإ وموض
ً
وعيإ. وقد نصت إلمإدة يجب وصف إلمتهم بإلمجرم ؤلا بعد ؤثبإت ذلك وفقإ للمعإيت  قضإئية متفق عليهإ دوليإ

 ؤلى أن يثبت إرتكإبه لهإ 
ً
ة من إلإعلان إلعإلمي للحقوق إلإنسإن على أن )كل شخص متهم بجريمة يعتتر بريئإ إلحإدية عشر

إءة وقوع عبء  إض أصل إلتر ي محإكمة علنية، وقد هيأت بهإ كإفة إلضمإنإت إللازمة للدفإع عن إلمتهم(. ويقصد بإفت 
 
قإنونيإ ف

إض أن إلمتهم قد أذنب ؤلا بعد إلتهمة عليه إلإثبإت على ي مصلحة إلمتهم ولا يجب إفت 
 
 يفش ف

ً
 كإهل إلادعإء وأن إلشك دومإ

ي نزإهة وعدل إلهيئة إلقضإئية )إلطرإونة، 
 
 (.041، ص 4110بكإفة إلأدلة ممإ لا يدع مجإلا للشك ف

ي )حسن، كمإ أن هنإك مبإدئ أخرى يجب أن تتوإفر أثنإء مدة محكمة إلمتهم نح
 (:75, ص4105و إلئ 

 مبدأ إلاختصإص 

ة بذلك إلمجإل ممإ  ة كبت  بمعت  أن تتكون إلهيئة إلقضإئية من قضإء ومستشإرين وفقهإء قإنون أي أهل تخصص ولديهم ختر

ي أكمل صورهإ. 
 
 يحقق إلعدإلة ف

 مبدأ إلاستقلالية 

سلطة دإخل إلدولة أن تفرض عليهإ حكم مإ مخإلفإ فإلقضإء يجب أن يكون هيئة قضإئية مستقلة، وبإلتإلىي فلا يحق لأي 

ي قضإئهم ؤلا غت  إلقإنون. 87لأصل إلحكم. وقد نص ذلك إلمإدة 
 
 على أن إلقضإة مستقلون لا سلطإن عليهم ف

 مبدأ إلحيإد 

إع فلا ينضم لخصم على حسإب آخر.   وهي أن تكون إلمحكمة على موقف ثإبت من كل أطرإف إلت  
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ي تنفيذهإ للأحكإم ممإ يجعل حكمهإ محل ضعف بإلنسبة للمحإكمإت بحيث أن وإلمحإكمإت إلإدإرية 
 
وط ف تفقد تلك إلشر

إع هذإ ؤلى جإنب وجود غت  متخصصي    ي حل إلموضوع بي   أطرإف إلت  
 
ي ف

إلمحإكمإت إلإدإرية يمكن إن يتدخل إلقإض 

ي مجلات إلقوة. 
 
 بإلقضإء وإنمإ يعملون ف

ي تهتم بمسإئل معينة تختص بإلعإملي   وكإفة مإ وبإلتإلىي فمفهوم إلمحإكمة إلإدإرية 
إلعإدلة يقصد به تلك إلمحإكمإت إلت 

ي ميدإن إلعمل، ويتم طرحهإ على تلك إلمحكمة كونهإ هيئة شبه قضإئية أي تمتلك ؤمكإنيإت 
 
يتعلق بهم من مشكلات ف

، وذلك من خلال
ً
ة من أهمهإ  وأدوإت تكون جزء من إلمحإكمإت إلعإدية ويجب أن يكون حكمهإ عإدلا إمهإ بمبإدئ كثت   

إلت 

عية وإلاستقلالية وإلحيإدية وإلاختصإص، وبإلتإلىي تتحقق إلهدف منهإ وتحقيق إلعدل بطريقة فعلية صحيحة ممإ  مبدأ إلشر

إمهم كإفة هيئإته.  ي إلقضإء وإحت 
 
 يزيد من ثقة إلنإس ف

 مفهوم قضإء مجلس إلدولة.  

ي ظل إلدولة إلمدن
 
ي مختلف إلأنظمة تحط  إلسلطة إلقضإئية ف

 
ية إلديمقرإطية إلحديثة من إلنإحية إلدستورية وإلقإنونية ف

ي 
ي يتشكل منهإ إلكيإن إلقإنوئ 

إلقإنونية إلمستقرة على إلسإحة إلعإلمية وإلوطنية، حيث تعتتر  أحد إلسلطإت إلثلاث إلت 

ي إلزمن إلمعإصر وأحد إلأركإن إلأسإسية لمظإهر سيإدة إلدولة
 
على أرإضيهإ، حيث تتولى هذه إلسلطة إلقيإم  للدولة إلحديثة ف

 ، ي مختلف إلمجإلات بي   أفرإد إلموإطني  
 
ي إلخصومإت وإقإمة إلإنصإف ف

 
بمهإم تحقيق إلعدإلة، وذلك عن طريق إلفصل ف

م بتشكيلهإ وفق لضوإبط  ي تلت  
ي للدولة إلت 

ومعإيت  وه بذلك تعد إلسلطة إلوإجب توإجدهإ وقيإمهإ ليكتمل بهإ إلبنإء إلقإنوئ 

 ، ي هذإ 25، ص0899موضوعية مجردة، وهي إلمعإيت  إلمستقرة على مدى إلتإري    خ )عبد إلتر
 
(.  ومن ثم سوف نتعرف ف

 إلمطلب على مفهوم قضإء مجلس إلدولة على هذإ إلنحو: 

 

 مإهية قضإء مجلس إلدولة.  

: فكرة إنشإء مجلس إلدولة 
ً
 أولا

ي إللغة بإنهإ من إلفعل 
 
. تعرف كلمة إلقضإء ف ي

ي قضيإ وقضإء وقضيةوإلقضإء هو إلحكم، أو إلأدإء، أو عمل إلقإض 
ي يقض 

قض 

ي إلوإقعة بمإ يضمن وقوعه . كمإ تم إستعمإل لفظ 
 
ع فيمإ تم فعله ف وتعرف كلمة إلقضإء إصطلاحإ بإنهإ :_. إظهإر حكم إلشر

 ورد إلخقوق إلىي إص
ي إلدولة من إجل إلفصل بي   إلمنإزعإت وروع إلمجرمي  

 
حإبهإ وبإلتإلىي قإكت إلدولة بإنشإء إلقضإء ف
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ي تمثل سلطة مستقلة ولتكون هيئة ممثلة لإرجإع إلحق إلىي أصحإبه. لقد نتجت فكرة ؤنشإء مجلس 
إلهيؤة إلقضإءية إلت 

ي معإلجة إلمسإئل إلقضإئية إلمتعلقة بإلقرإرإت إلإدإرية إلهإمة، ومن ثم توسعت إختصإصإت مجلس 
 
إلدولة ليكون عونإ ف

وإلذي عمل على مد إختصإصإت مجلس إلدولة، ثم أنشأت إلمحإكم  0828لسنة  8مصري حيث صدر إلقإنون رقم إلدولة إل

ي عإم  0852لسنة  027إلإدإرية من بعد ذلك وفقإ للقإنون رقم 
 
تم ؤنشإء إلمحكمة إلإدإرية إلعليإ  0855ومن بعد ذلك ف

ي بمجلس إلدولة وتحتل إلمكإنة إ
ي قمة إلقسم إلقضإئ 

 
ي ترتيب أقسإمهلتكون ف

 
 0858لسنة  55ثم صدر إلقإنون رقم  ..لأعلى ف

 0874لسنة  27بشأن تنظيم مجلس إلدولة، ولهذإ نجده قد مر بمجموعة من إلتطورإت إلمتنوعة حت  صدور إلقإنون رقم 

وعدد من  وتعديلاته، وتصديقإ لهذإ إلقإنون يعد مجلس إلدولة هو هيئة قضإئية ملحقة بوزير إلعدل، ويتكون من رئيس

ي أن إتبإع مجلس إلدولة كهيئة 
نوإب إلرئيس وإلمستشإرين إلمسإعدين وإلنوإب وإلمندوبي   ومن مندوبي   مسإعدين. ولا يعت 

إف  ي إلإشر
 
ي ممإرسة وظيفته، بل ؤنه يتمتع بقدر كبت  من إلحرية ؤلا أن للوزير إلحق ف

 
قضإئية لوزير إلعدل ؤلا أنه غت  مستقل ف

ي نص إلمإدة إلأولى من إلقإنون رقم إلإدإري وضمإن حسن س
 
، وهذإ وفقإ لمإ جإء ف ي

 0874لسنة بإن  27ت  إلعمل إلوظيف 

ة، حيث كإن إلقضإء إلإدإري هو من يتولى  )مجلس إلدولة هيئة قضإئية مستقلة(. ولم يتمتع إلمجلس منذ نشأته بقوة كبت 

ي نظر إلمنإزعإت إلإدإرية، وكإنت إختصإصإت مجل
 
ي إلولاية إلعإمة ف

ي إلقوإني   إلت 
 
س إلدولة محددة على سبيل إلحصر ف

ي أعمإله إلقضإء إلعإدي، حيث نجد أن إلقإنون رقم   .سبقت إلقإنون إلحإلىي 
 
وإلمعدل بإلقإنون  0823لسنة  004وقد تدخل ف

ي كإن إلقضإء إلعإدي فيه ينفرد بنظر دعإوي مسؤولية إلإدإرة عن أعمإلهإ إلمإدية هذإ ؤلى ج  0828لسنة  8رقم 
 
إنب دوره ف

ي نظر طلبإت إلتعويض عن إلقرإرإت إلإدإرية ممإ ينتج عنه رفع دعوى إلتعويض أمإم إلمحإكم 
 
إك مع إلمجلس ف إلاشت 

إلعإدية، وإذإ مإ رفعت دعوى إلإلغإء أو إلتعويض ؤلى مجلس إلدولة عدم جوإز رفع دعوى إلتعويض أمإم إلمحإكم إلعإدية فؤنه 

لة. كمإ كإنت إلمحإكم إلعإدية تنفرد بنظر إلمنإزعإت إلخإصة بإلعقود إلإدإرية حت  صدور يمتنع رفعهإ أمإم مجلس إلدو 

إك  0828لسنة  8إلقإنون رقم  إم وإلأشغإل إلعإمة وعقود إلتوريد بإلاشت  ي منإزعإت عقود إلالت  
 
إلذي منح إلمجلس إلنظر ف

ي ظل إلقإنوني   
 
ي دعوى  0858لسنة  55و 0855لسنة  035مع إلمحإكم إلعإدية. وف

 
إستمرت إلمحإكم إلعإدية تنفرد بإلنظر ف

ي إلوقت إلذي إستقل به مجلس إلدولة بنظر إلمنإزعإت إلمتعلقة بإلتعويض عن 
 
مسؤولية إلإدإرة عن أعمإلهإ إلمإدية ف

 (.014، ص4109إلقرإرإت وإلعقود إلإدإرية )عبيد، 

: تعريف مجلس إلدولة 
ً
 ثإنيإ

ي موضع إ
ي إللغة تعت 

 
ي مجإلس إلعقد إو كلمة مجلس ف

 
ي إلفقه علىي إبوإب متنوعة. ككتإب إلبيوع ف

 
لجلوس وإستخدم إللفظ ف

 . ي
ي لفظ مجإلس إلقضإء وهو ذلك إلمكإن إلذي يستقبل فيه إلقإض 

قصد به إلمكإن إلذي يجلس به إلمتخإصمي   ومنهإ إئ 
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هو أحد إلمؤسسإت إلقضإئية  إلخصوم ووكلاءهم وإلشهود ويستمع إلىي حجإجهم. وبإلتإلىي يصدر حكمه. مجلس إلدولة

ي إلمجتمع وأفرإد دإخل إلدولة 
 
ي تحدث بي   إلجهإت إلحإكمة ف

إعإت إلإدإرية إلت  ي إلت  
 
إلموجودة بمصر وهو يختص بإلفصل ف

ي تصدرهإ إلحكومة ويقوم بإصدإر قرإرإت عوضإ عنهإ. كمإ أن مجلس إلدولة له 
بحيث يمكنه إلقيإم بإلغإء بعض إلقرإرإت إلت 

ي إلمصإلح وإلمرإفق إلعإمة وأفرإد إلمجتمع من جهة أخرى، دور هإم و 
 
ي تتمثل ف

ي تنظيم إلعلاقة بي   إلدولة وإلت 
 
حيوي ف

ي تقدمهإ للشعب، هذإ ؤلى 
وذلك من خلال تحقيقيه للعدإلة إلإدإرية، حيث أنه يمثل مستشإر للحكومة ويصيغ قرإرتهإ إلت 

ي حإلة ت
 
ي على أعمإل إلإدإرة ف

ي إلقضإئ  عديهإ على حقوق وحريإت أفرإد إلدولة، ولذلك فهو حصن منيع قوي دوره إلرقإئر

وعية وملاذ للحقوق وإلحريإت ي يحق لهإ إلمرإقبة على إلسيإدة إلقإنونية، حيث أن  .للمشر
كمإ أن مجلس إلدولة هي إلهيئة إلت 

، فهو يم ي
 لإدإرة إلذي يعمل على رسإلته دومإ هي إلعمل على أن تلك إلسيإدة تكون مكتملة وذلك وفقإ لدوره إلقضإئ 

ً
إ ثل ضمت 

ي ؤدإري؛ لأنه يهتم بإلمنإزعإت إلإدإرية ذإت إلخصوصية ومن ثم يتوجب 
مرإقبتهإ. كمإ عرفه إلبعض بأنه أعلى تنظيم قضإئ 

ي مجلس إلدولة أن يكون مختصإ حت  يتست  له إلقيإم بأي أمر إجتهإدي يتعرض له، كمإ أن إلدور إلذي يقوم به 
على قإض 

ي تتعلق بإلنشإط إلإدإري وشعة تطوره ممإ قضإء مجل
يعإت إلت  إيد إلأهمية؛ وذلك نظرإ لقلة إلتشر س إلدولة هو دور هإم ومت  

ي إستخلاص إلقإعدة إلقإنونية. 
 
 يؤدي ؤلى زيإدة إلعبء عليه ف

ي إلدولة ومؤثر، وقد إتخذ مجلس إلدولة إلفرنسي بنظإم إلاجتهإ
 
د وذلك منذ ومن ثم أصبح مجلس إلدولة له دور هإم ف

قيإمه، وبإلتإلىي وصف بإلمتطور حيث أنه يرإعي تطور إلظروف إلمحيطة به، كمإ أنه وضع نظريإت ومبإدئ بمإ يتنإسب مع 

(.  وبإلتإلىي فؤن مجلس إلدولة هو إلحصن إلذي يحمي للموإطني   حقوقهم وحريإتهم 003، ص4113إلوإقع إلعملىي )شيحإ، 

ي إلدولة وإلعمل على ؤعإدة إلجهإت إلإدإرية ؤلى ضمن نطإق إلدولة، كمإ أنه يمثل إلر 
 
إدع إلذي يتحدى إلقوإني   إلجإئرة ف

ي تخدم إلمجتمع وتضمن حقوق وحريإت أفرإد إلمجتمع. 
 إلقوإني   إلصإئبة إلت 

 أقسإم مجلس إلدولة 

 لأهمية دوره ؤلى مجموعة أقسإم تختص كل منهإ بأمر مإ ومن ثم نجدهإ تنق
ً
: ينقسم مجلس إلدولة نظرإ  سم ؤلى مإ يلىي

ي    ع : قسم إلتشر
ً
  أولا

ي تدرس إلحكومة ؤقرإرهإ وفرضهإ على أفرإد إلمجتمع. 
وهو ذلك إلقسم إلذي يكون من إختصإصه درإسة إلقوإني   وإللوإئح إلت 

عهإ.  ي بهإ لكي يختإر أقلهإ ويشر
ي تصدرهإ إلحكومة من أجل ؤصدإر قرإر ورأي نهإئ 

 بحيث أنه يدرس كإفة إلقرإرإت إلت 
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ي ثإني
: إلقسم إلقضإئ 

ً
 إ

ي بمجلس إلدولة: كمإ أنه يتألف من إلمحكمة إلإدإرية إلعليإ، محكمة 
وري إلقسم إلقضإئ  وهو قسم هإم وله دور محوري وصر 

ي إلدولة. ومن ثم نجده ينقسم ؤلى أربعة أنوإع من إلمحإكم 
إلقضإء إلإدإري، إلمحإكم إلإدإرية، إلمحإكم إلتأديبية، هيئة مفوض 

 : ي
 وهي كإلئ 

 .هيئة قضإيإ إلدولة -0

هإ وتهيئتهإ، وهذإ من إجل  ي تحضت 
 
 ف
ً
 هإمإ

ً
ي تتصف بأنهإ أمينة على إلمنإزعإت إلإدإرية، كمإ أنهإ تعد عإملا

هي تلك إلهيئة إلت 

إع ولا مصلحة لهإ  فهي ذإت شإن  ي ذلك إلت  
 
ي إلمحإيد فيهإ. كمإ أنهإ لا تشكل أي طرف ف

قيإمهإ بإلمرإفعة وإبدإء إلرأي إلقإنوئ 

هإ ومن ثم  ي تلك إلطعون إلإدإرية ؤلا بعد مطإلعة إلهيئة عليهإ وتحضت 
 
وري بحيث لا يتم صيإغة أو إتخإذ إلحكم ف هإم وصر 

ي موضحة به إلسبب من إتخإذهإ ذلك إلإجرإء ممإ يؤدي ؤلى بطلان إلحكم وإبقإء إلثإر 
 توضح فيه إلرأي إلقإنوئ 

ً
تقدم تقريرإ

ي حإلة عدم إتبإع
 
تبة عليه ف (.وهي تتكون من أحد نوإب رئيس إلمجلس رئيسإ وعدد كإف 528، ص4100هإ لذلك )بكر، إلمت 

ي إلدولة لدى إلمحكمة إلإدإرية إلعليإ ومحكمة 
من إلمستشإرين وإلمستشإرين إلمسإعدين وإلنوإب وإلمندوبي   ويكون مفوض 

 إلقضإء إلإدإري من درجة مستشإر مسإعد على إلأقل. 

 .إلمحكمة إلإدإرية إلعليإ -4

ي أحكإم محكمة إلقضإء إلإدإري،  
 
ي مدينة إلقإهرة، وهي تختص بإلاستئنإف ف

 
ي مصر وتقع ف

 
ي توجد ف

هي أحد أهم إلمحإكم إلت 

أسهإ رئيس مجلس إلدولة، وعندمإ تقوم تلك إلمحكمة بإصدإر أحكإم مإ فتكون بمثإبة أحكإم نهإئية بإتة ممإ لا يدع  كمإ يت 

هإ تحتوي على دوإئر مخصصة لفحص إلطعون فيتم عرض إلطعون من قبل إلمحكمة مجإلا للطعن عليهإ مرة أخرى. كمإ أن

ع إلمصري بإنشإئه إلمحكمة إلإدإرية إلعليإ أرإد لهإ  إلتأديبية ومحكمة إلقضإء إلإدإري وهي مكونة من ثلاثة مستشإرين. وإلمشر

ي مصر وهي بهذه إلصفة تتولى
 
ي على قمة إلقضإء إلإدإري ف

ي حدود  أن تكون إلمحكمة إلت 
 
إلتعقيب على أحكإم إلمحإكم إلأدئ  ف

معينة إلأمر إلذي يضمن وحدة إلحلول إلقإنونية للمنإزعإت إلإدإرية، ويضمن بوجه خإص توحيد وتأصيل مبإدئ إلقإنون 

 ،  (. 44، ص0830إلإدإري )حسي  

 إلمحإكم إلتأديبية
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ي  هي تتكون من إلمحإكم إلتأديبية للعإملي   من مستوى إلإدإرة إلعليإ 
 
ومن يعإدلهم ويكون على نفس درجتهم وتوجد ف

 مكونة من ثلاثة مستشإرين.  وإلمحإكم إلتأديبية للعإملي   من 
ي إلقإهرة وإلإسكندرية وتتكون من دإئرة أو أكتر

محإفظت 

ي إلقإهرة وإلإسكندرية وتؤلف من دوإئر تشكل كل منهإ ب
 
ي وإلثإلث ومن يعإدلهم ومقإرهإ ف

رئإسة إلمستويإت إلأول وإلثإئ 

ي 
 
مستشإر مسإعد على إلأقل وعضوية إثني   من إلنوإب على إلأقل ويجوز بقرإر من رئيس إلمجلس ؤنشإء محإكم تأديبية ف

ي 
إلمحإفظإت إلأخرى. كمإ يتولى أعضإء إلنيإبة إلإدإرية إلادعإء أمإم إلمحإكم إلتأديبية. وهي تختص بنظر إلدعإوى إلتأديبية إلت 

ي تحدث من قبل إلعإملي   إلمدنيي   بإلجهإز إلإدإري للدولة وأعضإء مجإلس ؤدإرة تنتج عن إلمخإلفإت إلمإلي
ة وإلإدإرية إلت 

إلتشكيلات إلنقإبية إلمكونة وفقإ لقإنون إلعمل وأعضإء مجإلس ؤدإرة إلتشكيلات إلنقإبية إلمنتخبة وإلعإملي   بإلجمعيإت 

ي يصدر بتحديدهإ قرإر من رئيس إلجمهور 
, وإلهيئإت إلخإصة إلت  (. هذإ ؤلى جإنب إختصإصهإ بنظر 411, ص4112ية )متولىي

ي تتضمن ؤلغإء إلقرإرإت إلنهإئية للسلطإت إلتأديبية، كمإ تقوم 
ي يتم تقديمهإ من طرف إلموظفي   إلعموميي   وإلت 

إلطعون إلت 

ي إلحدود إلمقررة
 
ي إلجزإءإت إلموقعة على إلعإملي   بإلقطإع إلعإم ف

 
ي تكون ف

ي إلطعون إلت 
 
 قإنونإ.  بإلنظر ف

 محكمة إلقضإء إلإدإري

أسهإ نإئب رئيس إلمجلس، كمإ يقع على  -0 ي مدينة إلقإهرة ويت 
 
ي مجلس إلدولة وتوجد ف

 
ي ف

هي جزء من إلقسم إلقضإئ 

ي إلمإدة إل 
 
ي نص عليهإ قإنون مجلس إلدولة ف

خإذ إلقرإرإت إلهإمة وإلت 
ّ
هذإ ؤلى جإنب إختصإصهإ بإلفصل  01عإتقهإ إت

ي تص
ي إلطعون إلت 

 
ويكون ذلك إلطعن ؤمإ أن يكون من صإحب إلشأن أو من رئيس هيئة  در من إلمحإكم إلإدإرية. ف

ي إلدولة، وذلك من خلال ؤلغإء بعض إلقوإني   وإلقرإرإت إلحكومية إلهإمة وذلك مثل قرإر وقف تصدير إلغإز من 
مفوض 

 لا رجعة مصر ؤلى ؤشإئيل، حيث أصدرت محكمة إلقضإء إلمصرية قرإرإ بوقف تصدير إلغإ
ً
 نهإئيإ

ً
ز، ويمثل هذإ إلقرإر قرإرإ

ي مصر  (.003, ص0837فيه )خليل, 
 
كمإ يحق للمحكمة أن تقوم بإصدإر إلقوإني   وفقإ لمصلحة إلدولة، كمإ حدث ف

ي إلسإبق ؤلى جإنب إلعديد من إلقضإيإ إلهإمة. 
 حيث قإمت إلمحكمة بإصدإر قرإر حل إلحزب إلوطت 

ً
وهي تصدر  مؤخرإ

دوإئر بهإ تتشمل من ثلاثة مستشإرين، كمإ يحق لرئيس مجلس إلدولة ؤنشإء دوإئر لتلك إلمحكمة بأي أحكإمهإ عن 

 (. 31، ص4109محإفظة من إلمحإفظإت، كمإ أنه يحدد إختصإصإت دوإئر محكمة إلقضإء إلإدإري )إلأحمدي، 

 قسم إلفتوى 

ي تختص
ي كإفة إلمسإئل،   وهو ذلك إلقسم إلذي يضم مجموعة من إلأقسإم وإلإدإرإت وإلت 

 
ي ف

بإبدإء إلرأي إلقإنوئ 

ي إلمسإئل إلقإنونية. وقد تم ؤنشإئهإ مع نشأة مجلس إلدولة عإم 
 
م وذلك  0823كمإ يقوم بإبدإء إلنصح وإلمشورة للحكومة ف
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ي وكإن ي
طلق من أجل ؤعطإء إلمشورة إلقإنونية إلرسمية لكإفة جهإت إلدولة عن طريق جهإز متخصص لإبدإء إلرأي إلقإنوئ 

ي )ؤسمإعيل، 
 
(:  إللجنة إلأولى 041، ص4103عليه قسم إلرأي مجتمعإ. ومجلس إلدولة يضم ثلاث لجإن للفتوى متمثلة ف

 وإللجنة إلثإنية وإللجنة إلثإلثة ويرأس كل لجنة أحد أقدم نوإب رئيس إلمجلس. 

 مفهوم مبإدئ إلمحإكمة إلعإدلة  

ي للمحإكمإت أن تحقق إلعدل 
بي   أفرإد إلمجتمع، حيث أن إلقضإء هو إلهيئة إلمسؤولة عن ؤن إلأسإس إلقإنوئ 

ي تصل 
إ للأدلة إلقإنونية إلقإطعة إلت 

ً
ورة معإملة إلمتهم معإملة حسنة حت  يتم ؤثبإت ؤدإنته وفق تطبيق إلعدل هذإ ؤلى صر 

ي ذلك إلمطلب على ؤليهإ هيئة إلمحكمة بعد درإسة ومطإلعة إلأورإق إلخإصة بإلقضية محل إلاتهإم، وبإلتإلىي سوف نت
 
عرف ف

ي تحقق إلمحإكمة إلعإدلة للمتهم وهي تتضمن مبإدئ قبل إلمحإكمة وأثنإئهإ على هذإ إلنحو: 
 أهم إلمبإدئ إلت 

 مبإدئ تحقق إلمحإكمة إلعإدلة أثنإء إلتحقيق 

ي تتولاهإ محكمة مستقل ومحإيدة ومشكلة وفقإ للقإنون وهي 
ي من تعرف إلمبإدئ بإنهإ مجموعة ؤجرإءإت إلت 

إلت 

خلالهإ تتم إلمحكمة بصورة علنية ؤلا مإ إقتضته قوإعد إلنظإم إلعإم كمإ يسودهإ مبدأ تكإفؤ إلخصوم إمإم إلهيئة إلقضإئية 

ي إلمحإكمة إلعإدلة، 
 
(. كمإ أن إلمقصود بإلمحإكمة إلعإدلة دوليإ فهي تعتر عن مجموعة إلاتفإقيإت 92، ص4115)تهم ف

ي قيإس وتقييم إلعدإلة أو عدم عدإلة إلقضإء إلإدإري وإلأعرإف وإلمبإدئ إلقإنونية
 
، وهو إلمصدر إلذي يتم إلاعتمإد عليه ف

 وذلك وفقإ لتطبيقهإ إلمعإيت  إلدولية. 

ي )مؤمن، 
طي   هإمي   وهمإ كإلائ   (:005، ص 4140ولكي تكون محإكمة عإدلة على إلمستوى إلدولىي فلابد من توإفر شر

ط إلأول:  لمحإكمة ؤلى معإيت  دولية سوإء كإنت تلك إلمعإيت  إتفإقية أم عرفية أم مبإدئ عإمة أن تخضع ؤجرإءإت إ إلشر

: إن تكون إلمحإكمة وتنفيذ إلموإثيق إلدولية جهة  ي
كإت إلثإئ  للقإنون تخص إلقإنون إلدولىي لحقوق إلإنسإن. أمإ بإلنسبة للشر

ة من إلإعلان إلعإلمي لحقوق إلإنسإن قضإئية تتسم بإلاستقلال وإلحيإد ومختصة بتنفيذ إلقإنون. كمإ نصت  إلمإدة إلعإشر

ي حقوقه 
 
ي أن تنظر قضإيإه أمإم محكمة مختصة ومستقلة ومحإيدة نظرة منصفة وعلنية للفصل ف

 
على أن لكل ؤنسإن إلحق ف

ي يتم إعتبإرهإ أثنإء ف
ي أي تهمة موجهه ؤليه، كمإ أن هنإك إلعديد من إلمبإدئ إلت 

 
إمإته وعلى أي حإل وف ة إلتحقيق وإلت   ت 

 : ي من ضمنهإ مإ يلىي
 يحقق إلاعتمإد عليهإ إلمحإكمة إلعإدلة وإلت 

ي إلحرية 
 
: إلحق ف

ً
 أولا
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حيث أن لكل ؤنسإن حرية لا يجب إلتعدي عليهإ ومن ثم فلا يجوز إحتجإزه أو ؤلقإء إلقبض عليه دون إلاستنإد ؤلى أسبإب 

ي ذلك قإنونية غت  تعسفية، ولذلك فيجب أن يتم ؤلقإء إلقبض ع
 
ي ومن قبل موظفي   مختصي   بهذإ إلأمر. وف

ليه بشكل قإنوئ 

ي إلمإدة ))
 
ع إلمصري ف من إلدستور بحيث نصت على أن إلحرية إلشخصية هي حق طبيعىي لكل  52إلشأن قد نص إلمشر

ي حإلة إلتلبس، كمإ لا يجب إلتعدي على حرية أي شخص أو حبسه دون أمر 
 
ي ؤنسإن، وهي مصونة لا مسإس بهإ ؤلا ف

قضإئ 

، ي  (.72، ص0880يستلزم إلتحقيق )إلذهتر

ي إلاطلاع على إلمعلومإت إلخإصة بإلاحتجإز. 
 
: إلحق ف

ً
 ثإنيإ

ورة ؤبلاغ إلشخص إلمحتجز بأسبإب إحتجإزه وإلقإء إلقبض عليه فور حدوث هذإ  ع إلمصري قد حرص على صر  ؤن إلمشر

وعية إحتجإزه وإلا  تصإل بذويه أو محإميه لكي يدإفع عن نفسه، ولهذإ إلأمر، وذلك لكي يتمكن من فرصة إلطعن على مشر

ي لاحتجإز إلمتهم وذلك وفقإ لنص إلمإدة )
ي يوضح إلسبب إلحقيف 

( من 52يجب أن تحتوي تلك إلأسبإب على أسإس قإنوئ 

ورة ؤبلاغ إلمتهم بأسبإب إحتجإزه فور ؤلقإء إلقبض عليه. كمإ يمكنه إلاتصإل بذ ي أكدت على صر 
ويه أو إلدستور إلمصري إلت 

ين سإعة من وقت إحتجإزه )توفيق,  ي مدة أربعة وعشر
 
 (.05, ص0891محإميه ف

 

: إلاستعإنة بمحإمي أثنإء إلتحقيق. 
ً
 ثإلثإ

ي حإلة عدم مقدرته على ذلك يتم إنتدإب 
 
 بمحإمي لكي يدإفع عنه وف

فمن حق إلمتهم عند ؤلقإء إلقبض عليه أن يستعي  

ي أن يتصل إلشخص فور إلقبض عليه بمحإميه وأن يحصر  محإمي متخصص لكي يقوم بإلدفإع عنه أمإ
م إلمحكمة، كمإ ينبعى 

ي شية تإمة )أبو شقة، 
 
 (.249، ص 4115معه إلتحقيق، كمإ يتم منحه تسهيلات كإفية لكي يتوإصل مع محإميه ف

ي يتم توفت  
هإ للمتهمي   إلذين كمإ يمثل إلاستعإنة بإلمحإمي وسيلة أسإسية من وسإئل تحقيق حمإية حقوق إلإنسإن، وإلت 

إض على أي سؤإل موجه للمتهم ويبدي ملاحظإته   جنإئية ممإ يحقق إلمحإكمة إلعإدلة ويحق للمحإمي إلاعت 
ً
يرتكبون أفعإلا

ي محصر  إلإثبإت ؤلى جإنب طلبإته ودفوعه، ويعتتر عدم حضور محإمي أن يكون إلتحقيق مع 
 
حولهإ وأن يقوم بإثبإت ذلك ف

ي  إلمتهم بإطلا، وهذإ مإ 
 
ي حضور محإمي له وف

 
نص عليه إلدستور إلمصري، حيث حدد أن إلتحقيق لا يتم مع إلمتهم إلا ف

 (.005، ص4140حإلة عدم مقدرته يتم إنتدإب محإمي له )مؤمن، 

: إطلاع إلمحإمي   على إلأورإق إلخإصة بإلقضية 
ً
 رإبعإ
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تطلع على كإفة مإ يتعلق بإلمتهم من أورإق أن إلمحإمي هو إلمكلف بتحقيق وإثبإت برإءة إلمتهم، ولهذإ يجب أن ي

ومستندإت، وبإلتإلىي فمن حقه أن يطلع على إلأورإق إلخإصة بإلقضية حت  يكون ملمإ بكإفة إلتفإصيل إلخإصة بإلقضية. من 

ي وجود محإمي خإص به ولكي يتم ذلك لابد وأن يتم إطلاع إلم
 
وط عدإلة إلمحإكمإت أن يتم إلتحقيق مع إلمتهم ؤلا ف حإمي شر

ع إلمصري على ذلك  على كإفة إلأورإق إلخإصة بإلتحقيقيإت، ولا يجوز إلفصل بي   إلشخص إلمتهم ومحإميه. وأكد إلمشر

ي إلمإدة )
 
ي 045إلحق ف

 
ورة أن يسمح للمحإمي بإلاطلاع على إلتحقيق ف

( من قإنون إلإجرإءإت إلجنإئية، حيث أكدت على صر 

، إليوم إلسإبق على إلاستجوإب أو إلموإجه ي )إلقيسي
 (. 001، ص4103ة مإ لم يتم ؤقرإر غت  ذلك من إلقإض 

: عدم إلتأثت  على إلمتهم أثنإء إستجوإبه 
ً
 خإمسإ

من حق إلمتهم أن يعإمل معإملة طيبة وذلك منذ ؤلقإء إلقبض عليه ؤلى حي   محإكمته، ولهذإ فلا يجب أن يتعرض للإهإنة أو 

إفإته وت ب لكي يدلىي بإعت 
ي تلك إلحإلة لا يعتد بتلك إلشهإدة لأنهإ غت  قإنونية، إلتعذيب أو إلصر 

 
صريحإت غت  صحيحة لأن ف

. لا يجب إلتأثت  على إلمتهم بأي  ي
ء غت  قإنوئ  ي

ي ظروف طبيعية غت  مجتر فيهإ على فعل سر
 
وبإلتإلىي فيجب أن يدلىي بشهإدته ف

كة أو أحد إلخصوم، ورة شية إلتحقيقيإت   شكل سوإء كإن هذإ إلتأثت  صإدرإ عن إلمحقق أو من إلشر كمإ يجب توضيح أمر صر 

ي 
ي ظل ظروف نفسية صعبة إلت 

 
إفه ف للمتهم ولا يطيل إلمحقق لوقت إلتحقيق. ممإ يؤثر على إلمتهم وإرإدته.  ولهذإ يتم إعت 

 للرإحة كإفيإ لاستعإدة ح
ً
ي حإلة إتخإذ إلتحقيق وقتإ طويلا فعلى إلمحقق أن يجعل إلمتهم يأخذ وقتإ

 
إلته إلطبيعية، يمر بهإ وف

وهذإ للتأكد من صفإء ذهنه ورإحته إلنفسية حت  ؤذإ إضطر ؤلى تأجيل إلتحقيق ليوم آخر، وهذإ من أجل ؤصدإر إلمتهم 

ي إلمإدة 
 
ه وهذإ مإ أكد عليه إلدستور إلمصري ف إفإته عن ؤرإدة حرة منه، وليس تحت أي ضغط من إلمحقق أو من غت  لاعت 

ورة معإ55) ء لم يريده )أحمد، ( حيث أكدت على صر  ي
ملة إلمتهم معإملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ؤكرإهه على فعل أي سر

 (.75، ص4105

ي بشكل شي    ع. 
ي أو مسؤول قضإئ 

ي إلمثول أمإم قإض 
 
: إلحق ف

ً
 سإدسإ

ين سإعة على إلاقل وذلك لكي 
 من حق إلمتهم أن يعرض ؤلى هيئة قضية مختصة فورإ إحتجإزه بمدة لا تقل عن أربعة وعشر

يتم إطلاعه بإلتعرف على سبب إحتجإزه ومإ أثرهإ عليه قإنونيإ؟ وبإلتإلىي يستخدم حقوقه بشكل طبيعىي وإلتوإصل مع أهله 

ي أو 
 محإمي خإص للدفإع عنه . فبعد أن يتم ؤلقإء إلقبض على أي شخص أو إحتجإزه يجب أن يتم عرضه على قإض 

وتعيي  

ي حإلة إتهإمه بتهمة جنإئية، 
 
ي ف

وذلك بشكل شي    ع وذلك لضمإن حمإية حقوقه إلمقررة وبإلتإلىي يتم ؤصدإر مسؤول قضإئ 

إءة، وبإلتإلىي فؤن   بدإية محإكمتهم وفقإ لقرينة إلتر
ي إلأصل يتم إلإفرإج عن إلأشخإص ؤلى حي  

 
قرإر بشأن قإنونية إحتجإزه. وف
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، وإ وعية إحتجإز إلمتهمي   وري سلطة إلاتهإم هي إلمسؤولة عن توضيح عبء إلإثبإت ومشر ن إستمرإر إحتجإزهم هو أمر صر 

ين  ة زمنية أقصإهإ مدة أربعة وعشر ي فت 
 
ي ف

ي إلقإض 
 
للتحقيق، كمإ يجب أن يتم تقديم إلمتهم ؤلى سلطإت إلتحقيق إلمتمثلة ف

 سإعة. وبإلتإلىي ترجع أهمية هذإ إلمبدأ ؤلى أنه أمر حمإية قإنونية للمتهم ويوضح أسبإب إلقبض عليه وفقإ للقإنون ومن ثم

ة إحتجإزه  ي أمر بموإصلة إحتجإزه أو إلإفرإج عنه ومن ثم إلمحإفظة على سلامته إثنإء فت 
ي أو إلمسؤول إلقضإئ 

يصدر إلقإض 

 (.011، ص 4105)بولحية، 

وعية إلاحتجإز.  ي إلطعن على مشر
 
: إلحق ف

ً
 سإبعإ

وعية إحتجإزه أمإم إلمحكمة وإلأشخإص ي مشر
 
إلذين يحتجزون على نحو غت   يحق لأي ؤنسإن قد تم إحتجإزه أن يطعن ف

ي 
 
ي إلمحكمة بحكمهإ بشكل شي    ع وأن يتم إلإفرإج عن إلمقبوض عليه ف

وع، ويمكن أن يقوم بإلتعويض، ويجب أن تقض  مشر

وعية إحتجإزه. وقد نصت إلمإدة ) ي 035حإل عدم مشر
 
( من قإنون إلإجرإءإت إلجنإئية على أن يحصل إلاستئنإف بتقرير ف

ة أيإم من تإري    خ صدور إلأمر 033دة )قلم إلكتإب وأن إلمإ ( من نفس إلقإنون أكدت على أن يكون ميعإد إلاستئنإف عشر

ي إلمإدة 
 
ي إلخصوم فيمإ عدإ إلحإلات إلمنصوص عليهإ ف

 
من نفس  032بإلنسبة ؤلى إلنيإبة إلعإمة ومن تإري    خ ؤعلانه ؤلى بإف

 (.40، ص4103إلقإنون )خليل، 

 أمإم إلمحكمةمبإدئ تحقق إلمحإكمإت إلعإدلة  

ي يتم إلاعتمإد عليهإ لكي يتم محإكمة إلمتهم محإكمة عإدلة تحقق إلغرض من 
لقد حدد إلقضإء مجموعة من إلمبإدئ إلت 

ي من بينهإ مإ 
ي يتم إلاعتمإد عليهإ أمإم ؤجرإء إلمحكمة ممإ يعمل على تطبيق إلعدل للمتهم وإلت 

ؤجرإئهإ. ومن تلك إلمبإدئ إلت 

 :  يلىي

: إلمثول
ً
 أمإم محكمة محإيدة ومختصة أولا

ي إلاتهإمإت إلمنسوبة ؤلى إلمتهم وحت  تكون إلمحكمة محإيدة ومستقلة 
 
لكي تكون إلمحإكمة عإدلة لابد من إلفصل ف

ومختصة بنظر موضوع إلاتهإمإت إلمنسوبة ؤلى إلأشخإص وقد نصت إلموإثيق وإلمعإهدإت إلدولية صرإحة على هذإ إلحق، 

ع  ي إلمإدةولهذإ نجد أن إلمشر
 
ي طبيعىي وتحظر  87إلمصري قد نص ف

ورة محإكمة إلمتهم أمإم قإض  من إلدستور على صر 

 ليكون ملمإ بإلقوإني   ومحإيدإ 05، ص4140إلمحإكمإت إلاستثنإئية )عبد الله، 
ً
ي يجب أن يكون مختصإ

(. وبإلتإلىي فإلقإض 

ي منإقشته للأدلة إلقإنونية وإستمإعه لأ
 
ي إلمحكمة. فلا ينحإز للطرف ضد إلخر ف

 
 قوإله ف
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: مبدأ علانية إلمحإكمة
ً
 ثإنيإ

ي إلمحإكمإت أن تكون علانية مإ لم تحتوي على مستندإت وأورإق خإصة أو كإن بهإ أشيإء تخل بإلصإلح إلعإم وتؤدي 
 
إلأصل ف

ي حدود معينة و  أفشإءؤلى 
 
ي حإلة علانيتهإ، وبإلتإلىي لا تحجب إلمحإكمإت وتكون شية ؤلا ف

 
فقإ لمعإيت  أشإر إلدولة ف

ي وإطلاع إلشعب 
وضوإبط إلقإنون. كمإ يجب أن تكون محإكمة أي شخص يتم إحتجإزه علنية وذلك لضمإن حيدة إلقإض 

ي حإلة إلإدإنة  فهو 
 
إلذي تصدر إلأحكإم بإسمه بمجريإت إلمحإكمإت وتحقيق إلهدف إلمجتمعىي من إلمحإكمة ومن إلعقوبة ف

ي نظإم إل
 
ي لاعتبإر توإفر ذلك إلمبدأ أن يحصر  أطرإف إلدعوى فقط إلجلسإت بل وسيلة لضمإن إلثقة إلعإمة ف

عدإلة، ولا يكف 

يجب أن تكون إلجلسإت مفتوحة أمإم إلجمهور ووسإئل إلإعلام وذلك لمعرفة ومرإقبة كيف تدإر إلعدإلة وكيف تجري 

 لأهمية مبدأ علانية إلمحإكمإت وكيف توضح41، ص 4118إلمحإكمإت )إلجبور، 
ً
للرأي إلعإم وللشعب نزإهة  (. ونظرإ

ي إلمإدة رقم 
 
ع على علانية إلمحإكمة ف جلسإت إلمحإكمة علنية ؤلا ؤذإ قررت “من إلدستور بقوله  097إلقضإء فقد نص إلمشر

 . ي
ي كلا إلحإلتي   سوف يعرض إلحكم بشكل علت 

 
 إلمحكمة شيتهإ مرإعإة للنظإم إلعإم أو إلدإب وف

إءة إض قرينة إلتر : إفت 
ً
 ثإلثإ

ي محإكمة أي ؤنسإن أنه يتعإمل معه كإفة هيئة إلقضإء على إعتبإر أنه بريء ؤلى أن يتم ؤثبإت ؤدإنته وإلتمكن منهإ عن إلأ 
 
صل ف

تب عليهإ إستحقإق إلمتهم للعقإب وإلحكم إلذي يصدر  طريق أدلة قإنونية يقينية له تسمح لأحد بإلشك فيهإ، وبإلتإلىي يت 

ي حإلة ؤدإنته أو ؤثبإت برإ 
 
ي توجد ذلك إلشأن. ضده ف

ي حإلة توإفر كإفة إلأدلة إلقإنونية إلت 
 
 ءته ف

 إلخإتمة وإلتوصيإت 

إعإت إلإدإرية  ي إلت  
 
ي هإم حيث  يختص بإلفصل ف

ؤن مجلس إلدولة هو أحد إلمؤسسإت إلقضإئية بمصر وهو له دور قضإئ 

ي إلمجتمع وأفرإد دإخل إلدولة بحيث يمكنه إل
 
ي تحدث بي   إلجهإت إلحإكمة ف

ي تصدرهإ إلت 
قيإم بإلغإء بعض إلقرإرإت إلت 

ي 
ي تنظيم إلعلاقة بي   إلدولة وإلت 

 
 عنهإ، كمإ أن مجلس إلدولة له دور هإم وحيوي ف

ً
إلحكومة ويقوم بإصدإر قرإرإت عوضإ

ي إلقإنون كمبإدئ إلم
 
ي إلمصإلح وإلمرإفق إلعإمة وأفرإد إلمجتمع، ومن ثم يطبق إلعديد من إلمبإدئ إلأسإسية ف

 
سإوإة تتمثل ف

ورة إللجوء للقضإء كأحد إلحقوق إلأسإسية للأفرإد  وعلانية إلمحإكمإت، ولذلك قد أقر كلا من إلقإنون وإلدستور على صر 

ي من خلالهإ يتحقق إلعدل وإلحق ممإ ينعكس على إستقرإر إلمجتمع وطمأنة أفرإده وزيإدة 
لتطبيق إلمحإكمإت إلعإدلة، وإلت 

ي تنفيذ قرإرتهإ إلقضإئية.  ثقتهم بإلقضإء كونه هيئة مستقلة
 
 لا لأحد سلطإن عليهإ ف
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  إلتوصيإت

 : ي يوضي بهإ إلبإحث مإ يلىي
 من أهم إلتوصيإت إلت 

ي إلمحإكمإت إلإدإرية.  -0
 
 إلتأكيد على تحقيق مبإدئ إلمسإوإة وإلحيإدية وإلعلانية ف

 وجود آليإت قإنونية يتم من خلالهإ ؤقرإر علانية إلمحإكمإت إلإدإرية.  -4

. إلعمل على   -0 إءة مع إلمتهمي    وضع معإيت  قإنونية للتأكد من تطبيق قرينة إلتر

 معإقبة إلمخإلفي   للمبإدئ إلأسإسية للمحإكمإت إلعإدلة.  -2

 تعديل إلقوإني   بحيث تشتمل كإفة إلمشكلات إلإدإرية.  -5

 انًشاجغ

نح كرٕساج، جايؼح انماْشج، كهٛح ( ضًاَاخ انًرٓى فٙ يشدهح انًذاكًح، دساسح يماسَح، سسا2005أتٕ شمح،  محمد تٓاء انذٍٚ )

 .429انذمٕق، ص 

 .75( الاػرشاف فٙ انًٕاد انجُائٛح فمٓا ٔلضاء دساسح يماسَح، داس انًُٓم، ص 2015أدًذ، ئتشاْٛى سٛذ )
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